
 

 

 
 

 في فقه الشيعة الدولةنظريات 
 نقدية قراءةٌ

 

 

على يد  النورَ (نظريات الحكومة في فقه الشيعة)الطبعة الأولى من كتاب رأت 

إلى مة ق المؤلف في بداية المقدّ. ويتطرَّ(1)هـ.ش1736ر سنة يوَدِالدكتور محسن كَ

لى نظريات إوتقسيمها  ،مراحل تطور الفقه السياسي للشيعة :من قبيل ،نةواضيع معيَّم

م جميع تلك النظريات إلى تسعة وأخرى بلا واسطة؛ ومن ثم يقسِّ ؛بالواسطة

ة للفقهاء، الولاية ة العامّوهي: الحكومة المشروعة، الولاية التعيينيّ مجموعات،

ة المطلقة للفقهاء، الحكومة ة لشورى مراجع التقليد، الولاية التعيينيّة العامّالتعيينيّ

الدستورية، خلافة الناس تحت إشراف المرجعية، الولاية المنتخبة المقيَّدة للفقيه، 

 الحكومة الإسلامية المنتخبة، وأخيراً الوكالة المشاعة للمالكين. 

ات الفقه السياسي نظريّ ،ةل مرّولأوّ ،مه قسَّنّأالصفة الأبرز لهذا الكتاب و

 ،ه سهّل عملية الفهم الدقيق للنظرياتنّأمع وشامل. يضاف إلى ذلك جا للشيعة بشكلٍ

والتمييز بين أركانها ومبانيها  ،نظرية الكاملة والرصينة لكلّ دلّةبإعطائه الأ

نه لا توجد قراءة واحدة فقط أوواضح  جليّ ن وبشكلٍيبيِّ ما تقدَّموتقريراتها المختلفة. 

ة قراءات من الحديث دائماً عن وجود عدّ نه لا بدّأفي الفقه السياسي الشيعي؛ و

 ،لاقى هذا الكتاب الترحيب منذ البدايةقد مختلفة، بل ومتعارضة في بعض الأحيان. و

ع به من الدقة لما يتمتَّ ؛وأصبح مرجعاً للكثير من الدراسات في ميدان الفقه الشيعي

 والإتقان والمصادر الكثيرة. 
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 ،النقاط التالية في ضبط الكتابن تساهم أومن حيث المضمون يمكن 

 : وإضفاء الرصانة عليه ،والارتقاء بمستواه العلمي

من باب ) «النظرية»ن نطلق على النظريات المذكورة مصطلح أـ لو سلّمنا ب1

وليس نظريات  ،«ةالشرعيّ» أو مباني وأسس ،التسامح(، فهي نظريات )الحكم(

 .«الحكومة»

ن مراد الكاتب من الحكومة ليس أمن  ،دعلى هذا الافتراض المؤكَّ وبناءً

ا المعنى الحديث ن المراد بالحكومة إمّإ :ن نذهب إلى القولأالسلطة التنفيذية، يمكن 

من  ولكنْ .أو المعنى غير الحديث لها ـ؛ وتشمل الأرض والمجتمع والسيادة والحكومةـ 

 نظريات الفقهاء ليست بمعنى نظرية الحكومة. نّإحيث الأساس ف

وبالرجوع إلى هذه  ؛لن نذكر سببين لهذا الموضوع: ففي المقام الأوّأويمكن 

السيد الشيخ الأراكي و :أمثال ،ن المراجع العظامأن نستنتج أيمكن  ،اتالنظريّ

بل  .ى بالمعنى غير الحديث لذلك(وا نظرية الدولة )حتّلم يتبنّ ،الكلبايكاني وأمثالهم

لم يكن بمقدورهم طرح نظرية الدولة أساساً؛ ذلك ن الفقهاء الشيعة أمن ذلك  الأدقّ

 ،التاريخ نهم لم يوافقوا على ضرورة تشكيل الدولة على أساس الشريعة على مرّأ

 :والتنظير لمواضيع من قبيل ،وبناء على ذلك لم يكن بمقدورهم مناقشة فقه الدولة

ة السنّ أهل نّإب السنّة(. وعلى العكس من ذلك فبسبب )تصلُّ ؛تقسيم السلطات

الذين كانوا على احتكاك بهذه المسألة منذ البداية، اخترعوا فقه  ،والجماعة

بين  ن نجد موضوع المصلحة متداولًاأالمصلحة. وليس غريباً  :ومواضيع من قبيل ،الدولة

تناوله سوى في العقود الثلاثة الأخيرة من  ة منذ عدة قرون، في حين لم يتمّأهل السنّ

 ضعيف.  وبشكلٍ ،ةسلاميّعمر الجمهورية الإ

؛ في حين «منهج التحليل النقدي» هنّأ، يُفسّر على 3ـ منهج هذا الكتاب في ص2

 ،التحليلي الدقيق، ولا النقدي. ومستوى هذا المصنف هو الوصف والتبويبب ليسنه أ

ه كان من الأفضل القول منهج تحليل وليس التحليل، وأكثر منه النقد. ولعلّ

 . (2)الكلام

هذه النظريات متداولة في مجال الفكر السياسي للشيعة، وليس فقط في  ـ7

طبقاً لتعريفه، يشمل الفلسفة السياسية  ؛الفقه السياسي للشيعة. فالفكر السياسي
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 والفقه السياسي.

نظرية الوكالة للدكتور مهدي  وبالأخصّ ،نظرية خلافة الناس للشهيد الصدر

لا يمكن اعتبارهما  ، الأسس الفقهيةإلىما بالرغم من استنادهو ،الحائري اليزدي

 تقديمهما على أساس المنهج الفقهي. ة فقهية. فهاتان النظريتان لم يتمّنظريّ

ها لا تستعين بالمنهج ولكنّ ،تين قاعدتين فقهيّإلىنظرية الوكالة تستند 

 وبناء على ذلك تعتبر نظرية في مجال الفلسفة السياسية للشيعة. ،الفقهي

خصوص الأحكام في س لكشف عن مراد الشارع المقدَّلويسعى الفقه أساساً 

عدم إمكان الجعل في »ن كتاب الحكمة والحكومة يطرح موضوع أالخمسة. وبما 

شخص كان من قبل الله تبارك وتعالى  نه يعتبر جعل الولاية لأيّإف (7)«الأمور التشريعية

 بل على أساس الاستدلال العقلي. ،أمراً محالًا، ليس على أساس المنهج الفقهي

ته ونظرية العقد الاجتماعي المقارنة التي قام بها الحائري بين نظريّ نّأكما 

قة بدائرة في زمرة النظريات المتعلِّ ن تعدّأنظريته يجب  نّأعلى  لجان جاك روسو دليلٌ

نظريته  نّأ إلىن الدكتور الحائري يشير بنفسه ألى ذلك إ فْالفلسفة السياسية. أضِ

 . (4)لى الفقه السياسيإأقرب  &ونظرية الإمام الخميني ،لى الفلسفة السياسيةإأقرب 

ضافة إ لأمكن «الفكر السياسي الشيعي» لىإـ لو تم تغيير عنوان الكتاب 4

للدكتور عبد ، «قراطيةونظرية الحكومة الدينية الديم» :مثل ،نظريات أخرى له

 مة الطباطبائي على وجه الخصوص. الكريم سروش، ونظرية العلّا

ة( أيضاً. نظرية )الحسبة الحكوميّ المتقدِّمةنظريات إلى الن نضيف أـ يمكن 2

 ،الحكومية، ولربما إقامة الحكومة الإسلامية «التدابير» نإوطبقاً لهذه النظرية ف

دابير الت فإنّ رغم عدم وجود دليل على شمول ولاية الفقهاءوواجبة من باب الحسبة.  تعدّ

. ويمكن (2)بةسْتصبح واجبة من باب الِح ،أو إقامة الحكومة ،جراءات الحكوميةوالإ

ن أفهو يرى  ،نه من أصحاب هذه النظريةأعلى ( 6)جواد التبريزي الشيخن نذكر أ

 بة تشمل إدارة البلاد والدفاع أيضاً. سْالِح

نظريّة الشيخ عبد الكريم الحائري والشيخ ة ر نظريّيوَدِـ يذكر الدكتور ك6َ

نظرية السلطة المشروعة. وفي  عدادفي ، بةسْالقائلين بنظرية الِح ،محمد علي الأراكي

ة مفهوم جماهيري لسلطة الشعب من هذه النظريّ إعطاء ربما يمكننانفس الوقت 
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ن يمكن عندها دارة شؤون المجتمع بالقدر المتيقَّإولو لم يكن الفقهاء جديرين بأيضاً. 

وفقاً لهذا التفسير  :من هذه النقطة يمكن القوله لعلّولى الناس أنفسهم. إحالة الأمر ا

 نّيبدو أـ الجماهيرية. كما  أكثر شبهاً بالنظريات الإلهية المتقدّمةالنظرية  نّأيبدو 

ر نفسه بعد تأليف هذا يوَدِها الدكتور كَإليق نظرية الآخوند الخراساني، التي تطرّ

من الولاية  نوعٍ فهي لا تقول بأيّ ،أيضاًمن هذا الجانب ية بالغة الكتاب، ذات أهمّ

ة من نظريات سلطة ويمكن اعتبارها نظريّ ،للفقهاء في المجال السياسي والاجتماعي

 الشعب. 

ة الأولى )السلطة المشروعة أو الولاية التنصيبية للفقهاء في النظريّ طرح تّمـ 3

أصحاب هذه  نّوكأيوحي  بشكلٍبية وسلطة المسلم ذي الشوكة( سْالأمور الِح

ل الله تعالى فصل بين الدين والدولة، ومنح الأمر الأوّ نّإ :النظرية يقولون في الحقيقة

فصل الفكر السياسي إلى ن يصار أوالثاني للملوك. في حين من المفروض  ،للفقهاء

هذه إلى  ف ملتفتن المؤلِّألى إشارة للفقهاء عن مقتضيات الفعل السياسي لهم. وتجدر الإ

يمكن اعتبار هذا الفصل »: «نظرية» ث عنها بعنوانحال يتحدّ المسألة، ولكن على أيّ

وتفسير فعل الفقهاء  .ا تقتضيه ظروف العصر]بين دائرتي الأمور الشرعية والعرفية[ مّم

الشواهد  نّأ . إلّا«الميسور لا يسقط بالمعسور»و ،«هه لا يترك جلّما لا يدرك كلّ» من باب

ن أروا شوكة السلاطين لخدمة المذهب من جهة، ون الفقهاء سخَّأن مة تبيِّالقاد

حظوا بدعمهم  ،قرارهم بقدرة الفقهاء في الأمور الشرعيةإباعترافهم و ؛السلاطين

من التفسير  ... التصريحات والأقوال التي ستأتي في السطور القادمة تخبر عن نوعٍالمهمّ

 . (3)«الفقهي للواقع الخارجي

هو غير الفكر السياسي  والبدل الاضطراري «التفسير الفقهي للواقع الخارجي»

ن حكومة السلاطين والملوك عملياً، أو أعطاها ن أحد العلماء مكَّأذاته. فلو  بحدّ

من باب عدم القدرة والأحكام الثانوية،  ،الصفة الشرعية ولو من الناحية الفكرية

هذا الصنف من  ن يعتبرأمن الممكن المسألة. وفلا يعني ذلك الاعتقاد الأساسي بتلك 

 الملوك غير مشروعة أساساً. الفقهاء حكومةَ

سريع على الفكر  الآن بشكلٍ ولمزيد من التوضيح في هذا الباب سنمرّ

ل (. فهو يبدأ دراسته من المخلوق الأو1263ّ ـ 1191السياسي للسيد جعفر الكشفي)
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ى ة )من هبوط آدم وحتّمرحلة النبوّ :مرحلتين، همالى إم التاريخ وفلسفة التاريخ. ويقسِّ

ة ينبثق المنهج ومرحلة الولاية )مرحلة ظهوره(. ففي عصر النبوّ ؛(#ةظهور الإمام الحجّ

وفي عصر سيادة الحكمة  .الظاهري للعقل، وفي عصر الولاية المنهج الباطني للعقل

رئاسة وعلم السلطان الاجتهاد. ن يتأا وإمّ ؛ن يصبح المجتهد سلطاناًأا )عصر الغيبة( إمّ

مام ق في عصر غيبة الإلم تتحقَّ ،نوعاً من الحكومة الأصولية الحكمة، والتي تعدّ

ابتعدوا عن السياسة والمجتمع. ويرى  ،دةولأسباب متعدّ ؛لأن الفقهاء ؛#المعصوم

هما:  ،ف على أمرينن ميزان شرعية الدولة الدينية في عصر الغيبة يتوقَّأالكشفي 

؛ وإشاعة الخيرات وإزالة الشرور. وفي (الدية )أو العقل الفعّمقدار الارتباط بالروح المحمّ

رغم و ،على ذلك هذه الحالة فالحكومة هي من باب الضرورة، وليس النيابة. وبناءً

يمكن القول بفصل ولاية  فإنّهمدعاة للتساؤل،  (8)ة حكومة القاجاريينشرعيّكون 

حكومة السلطان ذي الشوكة في الأمور عن في الأمور الشرعية  الفقهاء بالتنصيب

ة الأولية والثانوية. لى القول بالفصل بين الحكومة الحقّإالعرفية. ولهذا السبب يذهب 

ن النقاش النظري والفكري بشأن الحكومة أن نستنتج من هذه الدراسة أويمكن 

 عن موضوعة التنفيذ والاضطرار. ينبغي أن يفصل الإسلامية 

اذ  ؛ة الحكومة الدستوريةم كذلك بشأن نظريّما يشبه الانتقاد المتقدِّ يصحّـ 8

الظلم في الحكومة  نّأن شرعية الحكومة الدستورية تنطلق من أيرى النائيني 

وفي  ؛الناسحقّ و ؛الإمام المعصومحقّ و ؛الله تعالى حقّ :ة يرد في ثلاثة مواردالاستبداديّ

 نّإالإمام المعصوم(. ومن هنا ف وهو )حقّ ،واحد فقط الحكومة الدستورية يرد في موردٍ

وليست لها مشروعية  ،شرعية الحكومة الدستورية تأتي من باب دفع الأفسد بالفاسد

ن النائيني أعطى لهذا الموضوع شكلًا نظرياً. النظرية الأصلية ألى إشارة ذاتية. تجدر الإ

عة. بة الموسَّسْ، هي الِح(9)ةة وتنزيه الملّمن كتاب تنبيه الأمّ تستشفّ وكما ،للنائيني

وكما  ،س بتركهاالأمور التي لا يرضى الشارع المقدَّ نّإعة فبة الموسَّسْوعلى أساس الِح

اها بل تتعدّ ،ذلك، لا تقتصر على مسائل الصغار واليتامى فقطإلى شارة سبقت الإ

جراء المقارنة بين إلى إلتشمل الأمور الاجتماعية والسياسية أيضاً. وعندما يصار 

 نّأ يتوهَّمن أمن المحتمل ف (10)تي الحكومة المشروعة والمشروطة )الدستورية(نظريّ

 ت مقارنتهما مع بعضهما، في حين أنّفتمَّ ،واحد هاتين النظريتين هما من جنسٍ
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 للحكومة، وليس للولاية.  هي قيدٌ «الدستورية»المشروطة أو 

ات للشهيد الصدر: الحكومة المنتخبة ذكرت في هذا الكتاب ثلاث نظريّ ـ9

ة للفقهاء )في والولاية التنصيبية العامّ ؛على أساس مبدأ الشورى )في الأسس الإسلامية(

وخلافة الناس بإشراف المرجعية )في الإسلام  ؛منهاج الصالحين والفتاوى الواضحة(

يقود الحياة، ولمحة فقهية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية، وخلافة الإنسان 

 وشهادة الأنبياء(.

من النظريتين  ر فالنظرية الأخيرة هي خليطٌيوَدِكَ شيخوحسب اعتقاد ال

على أساس النظرية الأخيرة فقد جعل الله  وهي بمثابة رأيه النهائي. وبناءً ،السابقتين

ي الأمور السياسية وإدارة شؤون ليه تولّإليفة له في الأرض؛ وأوكل تعالى الإنسان خ

لغرض الحفاظ على الخلافة  ؛ة وعلماء الدين(ه )الأنبياء والأئمّءالمجتمع. واختار شهدا

 :الإلهية للإنسان. وبناء على ذلك فالأمة تمارس خلافتها على أساس قاعدتين: الأولى

ولاية المؤمنين  :؛ والثانية(المنصوص عليها ة بالأمور غيرقاعدة الشورى )المختصّ

ها الإلهي في الخلافة ة حقَّ. وتمارس الأمّمتساوٍ والمؤمنات على بعضهم البعض بشكلٍ

وانتخاب أعضاء السلطة  ؛من خلال الطرق التالية: انتخاب رئيس السلطة التنفيذية

 التشريعية.

القوانين المطلوبة في منطقة الفراغ  وعلى أساس هذه النظرية تصبح عملية سنّ

ة. الجمهورية الإسلامية هي خلافة الناس تحت هي من مسؤولية السلطة التشريعيّ

ن الشرع له السيطرة على رئيس الدولة أدة بالقانون؛ ذلك ة، ومقيَّإشراف المرجعيّ

ص. د شخوليست مجرَّ ،سةعن مؤسَّ سواء. المرجعية الصالحة عبارةٌ والناس على حدٍّ

سة الوحيدة وهي المؤسَّ ،ةسة المرجعيّة تقوم بدورها بإشراف مؤسَّوالسلطة القضائيّ

 ،ة المناسبة لفصل السلطاتالواقعة خارج خلافة الناس. وهذا الأمر يضمن الأرضيّ

 تها. ة وإسلاميّوسلامة السلطة السياسيّ

الشهيد الصدر طرح ثلاث نظريات مختلفة؛  نّأالظاهر من عبارات الكتاب 

ه نّوالمهمّ في المقام أ. ينتين الأوليعن تركيب أو مزيج من النظريّ والنظرية الثالثة عبارةٌ

 ؛يجب السعي قدر الإمكان لحمل الأقوال المختلفة لأحد العلماء على بعضها البعض

ض ن لا يتعرَّأالأصل هو  نّأبما وة. المتضادّ بلليه النظريات المتباينة، إلكي لا ننسب 
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 جب الجمع بين عباراته قدر الإمكان.وى التطوير، بل وحتّ ،ر للتناقضفكر المفكِّ

لى الجمع بين نظرية الولاية التنصيبية إن يصار أقد يمكن  :وعلى سبيل المثال

ة للسيد الشهيد العامة للفقهاء ونظرية خلافة الناس بإشراف المرجعية. النظرية الفقهيّ

ة التنصيب؛ ولكن بما مد باقر الصدر في كتاب الفتاوى الواضحة هي نفس نظريّمح

نه أنه يهتم بدور الناس أيضاً نراه يطرح النظرية الثانية. والدليل على الجمع المذكور أ

ة تمارس حقها في الخلافة على أساس قاعدتي الشورى وولاية المؤمنين الأمّ نّإ :يقول

ق في الجمهورية الإسلامية في إيران وهذا الأمر تحقَّ ،والمؤمنات لبعضهم البعض

 )كتجسيد لنظرية التنصيب للإمام الخميني(.

النظرية الثالثة أيضاً في  طرح تمّير لو يوَدِوطبقاً للتحليل الذي طرحه السيد كَ

ها إلينسان وشهادة الأنبياء(، وينظر ة خلافة الإنسان وشهادة المرجعية )خلافة الإنظريّ

لدستور الجمهورية الإسلامية )لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور  نها شرحٌأعلى 

شراف الإ نّأن يكون مفادهما أمراً واحداً؛ في حين أيجب ف، (11)الجمهورية الإسلامية(

 يران لم تكن لـ )المرجعية(. إ)الشهادة( في الجمهورية الإسلامية في 

كن الجمع بين رأي الصدر في ه يمنّإ :مكن القولأربما وعلى هذا المنوال 

ر يوَدِالأسس الإسلامية ونظرية خلافة الانسان وشهادة المرجعية. وباعتقاد الدكتور كَ

طرح نظرية الحكومة الإسلامية المنتخبة في هذا الكتاب؛ في حين يمكن  ه تّمنّأ

نسان لى خلافة الإإن عنصر الشورى وتطبيق الأحكام الشرعية يشيران إ :القول

 المرجعية بالترتيب.وشهادة 

 ن يلاحظ أيّأنه لا يجب أ المتقدِّمنه ليس المراد بالتحليل ألى إتجدر الإشارة و

ن أدليل على  لا يوجد أيّ هأنّلمسألة بل إثبات  ،ر في نظرية الشهيد الصدرتغيير أو تطوّ

 تكون هذه الآراء متباينة بالضرورة. 

الشيخ  ـ رأيَ لرأي المشهورمحمد هادي معرفت ـ وخلافاً لالشيخ م قيَّـ 10

لآراء المتباينة إلى ا. وبالنظر (12)إيجابي السيد الخوئي في ولاية الفقيه بشكلٍوالأنصاري 

محورية فكره بين الفقهاء الشيعة، كان من إلى وبالنظر  ،الكتب المختلفة للشيخ في

 عن ذلك.  ن يعرض تحليلًاأر يوَدِالأفضل للدكتور كَ

آراء الشيخ الأنصاري حول ولاية الفقيه في كتبه تناول  من الواجبكان 
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فيها أيضاً.  واحتمال التغيير ،مكانية مقارنتهاإى دراسة مستقل؛ ليتسنّ الفقهية بشكلٍ

م ولاية ، يقسِّ^ة للمعصومينن يطرح الولاية العامّأبعد  ،ففي كتاب المكاسب

ق البحث ونراه يضيِّ ،ةامّوالولاية الع ؛والقضاء ؛الإفتاء :هي ،لى ثلاثة أقسامإالفقهاء 

 ل والثاني.لقسمين الأوّلق التطرُّ اً. وفي هذه المقالة أيضاً لم يتمّفي القسم الثالث حقّ

 #لفقيه على غرار الإمام المعصوماإثبات ولاية  نّأعلى رأي الشيخ يبدو  وبناءً

ساق الورد ه يشبه سحب اليد على أشواك نّإدونه خرط القتاد )أي و ،أمراً ممتنعاً يعدّ

 شكلٍ ق بأيّحقَّن تُأتوجد بعض الأمور في هذا الصدد يجب  جاهها(. ولكنْبعكس اتّ

 بية.سْوالتي يعبّر عنها بالأمور الِح ،ـ من الأشكال ـ ولو على يد غير الفقهاء

الفقهاء  نّلأ ؛والمقبولة، (17)روايات الباب، كالتوقيع الشريفإلى ويشير الشيخ 

ن ما أرنا كا ذفقد ظهر مّم»ي لهذه الأمور: القادرين على التصدّ ن منهم القدر المتيقَّ

 إيجادهاة مشروعيّ تكون تيال الأمور فيهو ثبوت الولاية للفقيه  الأدلةعليه هذه  تدلَّ

يام به الق الناس لىان عكالفقيه  وجود ث لو فرض عدمعنه، بحي مفروغاً الخارج في

 . (14)«فايةك

بين كلام الشيخ في المكاسب وكتاب الخمس  بو الحسنيأ وجمع عليّ

من  اًناً ومستوى معيَّينفي الشيخ في موضوع المكاسب نوعاً خاصّ» والزكاة بهذا النحو

وفقاً للاعتقاد  ،ن يمتلكونهاووالأئمة المعصوم كان النبّي ،الولاية عن شخص الفقيه

يمتلكون زمام  ام المجتمع بصفتهما التصرفات التي يقوم بها حكّالشيعي... وأمّ

بهدف الحفاظ على مصالحهم الاجتماعية  ؛ن لقيادة الناسيوالمتصدّ ،الأمور

 ف الحراك الاجتماعي والسياسي تماماً، فهي جائزةٌوالتي بدونها يتوقَّ ،والسياسية

 .(12)«للفقيه أيضاً ومشروعةٌ

للتوقيع لى الفقهاء وفقاً إالرجوع  نّأمحمد هادي معرفت هو الآخر  شيخالويرى 

خاذ الإجراءات يشمل العزم واتّ وإنّماة فقط؛ لا يقتصر على السؤال عن الأمور الشرعيّ

شؤون القة بومطلق الأمور المتعلِّ ،في المسائل السياسية والاجتماعية، وإقامة النظام

 .(16)ةالعامّ

وبحسب رأيه لو استعرنا القضية الصغرى من الشيخ )إقامة النظام من الواجبات 

إثبات  ، واستخرجنا القضية الكبرى للموضوع من المسائل المذكورة، سيتمّ(13)قة(المطل
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الإشكالية الأساسية الموجودة في وواضح.  بشكلٍ «ة للفقيهالولاية العامّ» مسألة

ما  نّإو .بيةسْولاية الفقهاء تقتصر على الأمور الِح نّأهو قول الشيخ ب المتقدِّمالاستنتاج 

ف )إقامة النظام( لا يعني شيئاً سوى الأحكام التنظيمية التي يتوقَّليه من قوله إيرمي 

 ها تجب على غيره.نّإبها الفقيه ف مْلم يقُ إنْبحيث  ،ما عليها المجتمع الإسلامي بنحوٍ

 ،بيةسْوطبقاً لما جاء في التعريف فالأحكام التنظيمية تعتبر نوعاً من الأمور الِح

ه الأمور، وليس إقامة النظام والحكومة الإسلامية. هي هذ «إقامة النظام»والمراد بـ 

ب ـ من سْن فحَفأين القيام بالأمور الحسبية والأحكام التنظيمية ـ من باب القدر المتيقَّ

  !إثبات الولاية العامة للفقهاء؟

سريان حكم الفقيه يقتصر  ولا يرى الشيخ الأنصاري في كتاب القضاء أنّ

ون الفقيه مرجعاً كمنه يظهر وة )اه ليشمل الأمور العامّبل يتعدّ ،على القضاء والفصل

قة بالقضاء: المتعلِّ «الحكم»بدلًا من  «حاكم»عملت كلمة استُ إذ؛ (ةالعامّ الأمور في

 لىماً عكحا بجعله الخصومات فيومته كوجوب الرضا بح ×مامتعليل الإ نّإ»

 فروع من وقائعالو الخصومات في حكمه نأ على دلّي ،كذلك ةوحجّ ،طلاقالإ

 .(18)«بصورة التخاصم فلا يختصّ ،ةيته العامّحجّو ،مته المطلقةحكو

 «الحاكم»ن لفظة أعلى  ويذكر الأستاذ معرفت دليلًا من نهج البلاغة يدلّ

بالأمور القضائية  تستخدم في الأمور السياسية والاجتماعية أيضاً؛ ولا تختصّ

 والخصومة فقط.

ويمكن  ويرتبط به. ،«ولاية الفقيه»الكلام هنا ينعقد حول معنى  وكلّ

 : هذا المصطلح في ثلاثة معانٍ استخدام

في السنوات الأخيرة من  &ـ طبقاً للمصطلح الذي استخدمه الإمام الخميني1

والذي  ،«المصلحة» هو ممارسة الولاية على أساس «ولاية الفقيه» المقصود بـفإنّ عمره 

بل يعتبر من ضمن الأحكام ، فقط في زمرة الأحكام الثانوية المعهودةر لا يفسَّ

 لية.م على بقية الأحكام الأوّلية، ومقدَّالأوّ

 ن تّمأولعله لم يسبق  .هذا المعنى لم يكن مراد الشيخ الأنصاري في أنّ لا شكّو

 استخدام هذه الصيغ التعبيرية قبل الإمام الخميني. 

ة والأحكام السياسية والاجتماعية، ع الأمور العامّـ إطلاق الولاية على جمي2
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 وعلى النحو الذي استنتجه الأستاذ معرفت.

ن أمثال أكما  .والداعي لهذا الاحتمال هو عدول الشيخ عن قوله في المكاسب

نه لا ينسجم مع شواهد عبارات ألى ذلك إ فْأضِ .الأستاذ معرفت لا يقولون بذلك أيضاً

 ه. يْكتابَكلا الشيخ في 

بية والأمور سْالغرض من الإطلاق شموله لجميع الأبواب في الدائرة الِح نّإ ـ7

 باب آخر. التنظيمية، وعدم الاقتصار على باب القضاء أو أيّ

وينسجم مع شواهد  ،هذا الاحتمال يجمع بين أقوال الشيخ في أماكن مختلفةو

 عباراته.

نائباً له سيمنحه الصلاحيات حد السلاطين أوباعتقاد الشيخ الأنصاري لو اختار 

د في ويتحدَّ ،حال هذا الإطلاق نسبّي قة بذلك. ولكن على أيّفي جميع الأمور المتعلِّ

 نة.دائرة معيَّ

اً بين مفاد كتاب المكاسب الأستاذ معرفت لا يرى تبايناً أساسيّ نّأكما 

ة العامّت في كلا الكتابين للولاية الشيخ صوَّ نّأويرى  ،وكتاب القضاء للشيخ

 .للفقهاء

من  «الإطلاق»بية. سْفي الأمور الِح ولايته في الكتابين محدودةٌ نّأنرى نحن و

ذ بنظر الاعتبار. ففي شيء تؤخَ ن نرى عند المقارنة بأيّأويجب  ،ضافيةجملة الأمور الإ

هو عدم الاختصاص بحالة الخصومة  «الإطلاق»المقصود من  المتقدِّمكلام الشيخ 

 بية والأمور التنظيمية.سْأبعد من الأمور الِحإلى ها لا تذهب ولكن ،والفصل

الشيخ قال في » نّألى إمعرفت يخلص في نهاية كلامه  شيخال نّأالملفت هنا و

 نّأوهو  ،ل عن ولاية الفقيهكتابي المكاسب والقضاء ما قاله الفقهاء منذ اليوم الأوّ

والتي لا يمكن تعطيلها، من مسؤولية الفقهاء جامعي  ،الأمور المرتبطة بإقامة النظام

 .«الكفائي ها على نحو الواجبب اميقالالشرائط 

ولا تنسجم مع  ،ا تنسجم مع الاحتمال الثالثإليهالنتيجة التي يخلص وهذه 

 ة مقالته ـ.ل والثاني ـ وفرضيّالاحتمالين الأوّ

الأمور  علىن اقتصار الولاية وْوا قبل الشيخ كانوا يرَؤوالفقهاء الذين جا

 بية. وسار الشيخ على نفس الطريقة.سْالِح
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ن: اـ دائرت واحد بية ـ بتعريفٍسْراد بالأمور الِحه يُنّألى إشارة تجدر الإ ولكنْ

ودائرة واسعة )وهي الأمور  ؛شاكل ذلك( قة )أمور الصغار واليتامى ومادائرة ضيِّ

ى الدائرة حال حتّ السياسية والاجتماعية التي لا يرضى الشارع بتركها(. وعلى أيّ

لى من الولاية وْالثانية تشمل نسبة قليلة من ساحة الولاية العامة للفقهاء، وبطريق أَ

 المطلقة.

ا ربمو»يضاً: أضح لنا مقصود الشيخ في كتاب الخمس والزكاة ومن هنا يتّ

 علىمام ة الإحجّ كونهو ،عموم نيابتهلنظراً  ؛لمجتهدلن القول بوجوب الدفع أمك

لو طلبها و» .(19)«الأخباره من لّك كما استفيد ذلك ،خليفة لهو ،ميناً عليهوأ ،الرعية

 دٌّعليه را الرادّو ،عليه منعه ردٌّ نّلأ ؛ة وجوب الدفعدلة النيابة العامّأ ضىالفقيه فمقت

عموم نيابة الفقيه في عصر الغيبة تنحصر في حدود  نّإ. ومع ذلك ف(20)«تعالى الله على

 بية. سْالأمور الِح

. (21)صاحب الجواهر المشهور بالدفاع عن ولاية الفقيه هذا الكلام بحقّ ويصحّ

طعم  قْه لم يذُينكر ذلك كأنّ نْمَ نّأويعتقد ب ،نه يقبل بعمومية ولاية الفقيهأ فرغم

ه يستثني الجهاد، لا يقصد تأسيس وإقامة الحكومة الإسلامية؛ لأنّ هنّإلا أالفقه، 

لى السلطان إجهاد الدعوة المحتاج  :لى الحاكم العادل، مثلإوالأمور التي تحتاج 

لو  :×كما قال الإمام الصادق ،لظهرت دولة الحقّ وإلّا»ويقول:  ،والجيوش والأمراء

 . (22)«لي أنصاراً عدد هذه الشويهات )أي أربعين شخصاً( لخرجتُ نّأ

يقول بولاية الفقيه ن السيد الخوئي أالأستاذ مهدي هادوي هو الآخر  ويرىـ 11

 .(27)تهما فقطالفرق كان في أدلّ ولكنّ ،كالإمام الخميني

الإمام الخميني مع نظريّة خصوص التشابه الكامل لنظرية السيد الخوئي في و

ح ؛ وصرَّم1991للشرع في انتفاضة عام  امٍالسيد الخوئي أفتى بتعيين حكّ نّألى إير يش

هو  «الولاية المطلقة للفقيه»ه مارس الولاية لإحلال الأمن والنظام. والمراد من نّإ :قائلًا

 . (24)طلاق الوارد في علم الأصولذات الإ

ر في علم الأصول بتوفّ طلاق هنا لا علاقة له بالإطلاقالإ نّأالنقطة الأولى هي 

ب إذا المخاطَ نّأوهو  ،دراسة الأمر التالي ه في علم الأصول تتمّمات الحكمة؛ لأنّمقدّ

لو  :مات الحكمة، يجب الأخذ بإطلاق قوله. على سبيل المثالرت مقدّوتوفَّ ،أمر بشيءٍ
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بمطلق مات الحكمة يمكن الإتيان ر مقدّالصلوات، فبتوفُّ ىحدإم بأداء أمر المتكلِّ

من قيد في ولاية الفقيه الغرض  نّأفي حين  ،ة ـالصلاة ـ دون الاعتناء بقيود خاصّ

 مات الحكمة.ر مقدّنأخذ بإطلاقه بتوفُّوالشارع أمر بذلك،  نّألا يعني  «طلاقالإ»

بالإمام  وخاصّ ،غير مسبوق ه قولٌنّأالهدف من الولاية المطلقة للفقيه ـ باعتبار 

لية التي ه أحد الأحكام الأوّنّأعتبار با، «المصلحة»الخميني ـ هو ممارسة الولاية بمعيار 

 السيدلأمثال  ،دةلية. وفي المقابل الولاية المقيَّلها الأولوية على غيرها من الأحكام الأوّ

 الحاكم نّإبحيث  ،لية والثانويةهي تقييد الولاية بالأحكام الأوّ ،الكلبايكاني

لية في حالة وجود عناوين ثانوية طبقاً لذلك يستطيع العبور من دائرة الأحكام الأوّ

 ب ـ.سْفحَ «الضرورات تقدّر بقدرها»ـ وبحدود  ،فقط

في إطار  لةٌالحكومة مخوَّ نّإ :ما يقال من أنني قلتُ»: &يقول الإمام الخميني

 نّإهناك مثل هذا التحديد فه لو كان تماماً لأقوالي؛ لأنّ الأحكام الإلهية مخالفٌ

ن تلغي المعاهدات والعقود أالدولة ستكون مكتوفة الأيدي. فبإمكان الحكومة 

لك العقد لمصالح واحد في حال مخالفة ذ ها مع الناس من جانبٍتْالشرعية التي عقدَ

كان  سواءٌ ،أمر مخالف للدين الإسلامي أيّ ن تقف ضدّأوبإمكانها  ؛البلاد والإسلام

 . (22)«طالما كان بهذه الصفة ،أو غير عبادي عبادياً

ن نستنبط رأي السيد الخوئي من خلال أهذا الخصوص هي في والنقطة الثانية 

د شأن الفقيه ونكشف عن مدى ارتباطها بعمله السياسي. فهو يحدِّ ،دةكتبه المتعدِّ

 ؛للفقيه الجامع الشرائط بية... فهي ثابتةٌسْالِح الأمور لىالولاية ع اأمّ»بية: سْبالأمور الِح

ل الفقيه في هذا الشأن نه يرى تدخُّأ. فالظاهر (26)«فصل الخصومات بيد الفقيه نّإ إذ

 الأمور فيف له التصرُّ نّأالثابت  ماإنّ»وليس من باب الولاية:  ،فيأتي من باب التصرُّ

 .(23)«الخارج في قهاتحقُّ من بدّ لا التي

ن الفقهاء لا يمتلكون الولاية الشرعية أـ كالسيد الخوئي ـ  ويرى بعض الفقهاء

 . (28)ن فقطف بعنوان القدر المتيقَّبالتصرُّ ه مجازٌنّأن وْبية، ويرَسْى في الأمور الِححتّ

 نّأل أحياناً في الأمور السياسية، أو يرى ن يكون السيد الخوئي قد تدخَّأا أمّ

ووجه  ،ضح من خلال التفسير، فذلك يتّ(29)ةالحربيّف في الغنائم التصرُّ الفقيه له حقّ

 الجمع الحاصل بين الأقوال المختلفة للشيخ الأنصاري.
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 ،نبالقدر المتيقَّ ؛لالفقيه هو الشخص المؤهَّإنّ وطبقاً لرأي السيد الخوئي ف

بية بعضاً من سْن تشمل الأمور الِحأبية؛ ويمكن سْالأمور الِحفي ف القادر على التصرُّ

 ة أيضاً.ة والاجتماعيّالشؤون السياسيّ

ف الفقيه و تصرُّأن الولاية أالذي يقول ب نّألى إحال تجدر الإشارة  وعلى أيّ

ة مثل نظرية ويبتعد عن نظريّ ،د بهذا المقداريتحدَّ مافإنّبية سْيقتصر على الأمور الِح

وم المصلحة وإطلاق الولاية المطلقة للفقيه. هذا الاستنتاج لا يتنافى مع استدلاله بعم

ة. ة والأحكام التنظيميّد بالأمور الحسبيّالأحوال تتحدَّ الولاية في كلّ إذ إنّالدليل؛ 

تطبيق  :لًاأوّسلامية لسببين: فالفقيه يستطيع تنفيذ الأحكام التنظيمية الإ لرأيهوطبقاً 

والحد من  ،وللمحافظة على الانضباط ،الأحكام التنظيمية في إطار المصلحة العامة

معينة.  اً بفترةٍن يكون معنيّأوسعه في على ذلك ليس  وبناءً .نالفساد والظلم المشرعَ

أفراد  نّأفي  لا شكّوأسباب الأحكام التنظيمية لها إطلاق زماني واجتماعي. : ثانياً

ل في النظام لَه سيحصل الَخبين بهذا التكليف بأجمعهم؛ لأنّالمجتمع ليسوا من المخاطَ

 ،كالتوقيع الشريف ،هناك بعض الروايات نّألى ذلك إ فْأضِ .في تلك الحالة العامّ

 .(70)لى الفقهاءإتأمر الناس بالرجوع 

 نّإ :وقوله ،معرفت الشيخليه إن نستنتج خلاف ما يذهب أوعليه يمكن 

، متشابهٌ( 71)الخوئي والسيدطلاق في نظرية الإمام الخميني والشيخ الأنصاري الإ

ه من الواجبات المطلقة نّأحفظ النظام )الأحكام التنظيمية( بالرغم من  نّإ :والقول

د هذا الإطلاق يتحدَّ نّأ إلّا ،()حفظ النظام من الواجبات المطلقة التي لا تقييد لها

اً مع الولاية المطلقة )التي عبّر ويختلف اختلافاً أساسيّ ،ةبية والتنظيميّسْبالأحكام الِح

 عنها الإمام الخميني(. 

السيد الخوئي هو  نّإ :القائل ،معرفت الشيخعلى العكس من استنباط 

دليل ف)( 72)دليل الإمامة ينطبق بعينه على ولاية الفقهاء نّأكالإمام الخميني يرى 

#الأمر على لزوم الحكومة بعد غيبة وليّ الإمامة بعينه دليلٌ
 نّإ :ن نقولأ، يجب ((77)

على أساس  لفقيه بناءًإلى االإمام الخميني يقول بسريان جميع شؤون الإمام المعصوم 

بية سْف الفقهاء في الأمور الِحالسيد الخوئي يقول بجواز تصرُّ نّأدليل التنزيل؛ في حين 

 ن فقط.والأمور التنظيمية في حدود القدر المتيقَّ
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من هنا ففي الواجبات »ستاذ معرفت يستنتج بنفسه ما يلي: الأ نّأوالملفت 

د، يجب محدَّ ولؤمسوبسبب عدم تعيين  ؛العسكرية وتنفيذ الأحكام الانضباطية

وبنحو  ،نل المسؤولية ـ بعنوان القدر المتيقَّي لتحمُّعلى الفقيه الجامع للشرائط التصدّ

دائرة ولاية الفقيه برأي الفقهاء  نّإ. وناً..اً معيَّـ؛ وهذا لا يستوجب حقّ الواجب الكفائي

ف الولي الفقيه تصرُّ :بعبارة أخرىو. (74)«ة المعصومينليست بسعة الولاية الكبرى للأئمّ

د حكم تكليفي ـ منصباً له عند السيد الخوئي؛ بل هو مجرَّ بية لا يعدّسْفي الأمور الِح

ودائرته لا تتساوى مع دائرة ولاية الأئمة  ،والواجب الكفائي ـ ،نومن باب القدر المتيقَّ

ف الفقيه هي ات جواز تصرُّنظريّ نّألى إر بوضوح يوَدِالمعصومين. ويشير السيد كَ

 . (72)ةولا ينبغي الخلط بينها وبين النظريات الولائيّ ،ة ولاية الفقيهالبديل لنظريّ

بلغت أفكار ن أالفقه السياسي تراجع بعد  نّأر يوَدِـ يرى الدكتور ك12َ

عند انتهاء مرحلة الركود » هنأالأمر المهم  نّأ إلّا ،النائيني ذروتها إبان الثورة الدستورية

لى آراء السيد البروجردي فقط. فهو لا يقول بكفاية الأدلة إوالتراجع يمكن الإشارة 

من خلال ويقول بثبوت المسألة  ،ة للفقهاءالنقلية الواردة لإثبات الولاية التنصيبية العامّ

على امتزاج الدين والسياسة، معتبراً المسائل  ،ةل مرّولأوّ ،دإقامة الدليل العقلي. وأكَّ

. ويرى (76)«السياسية وتدبير الشؤون الاجتماعية للمجتمع الإسلامي من واجبات الفقهاء

 . (73)ة للفقهاءن السيد البروجردي يقول بالولاية العامّأر يوَدِمحسن كَ شيخال

من القيام بنقل أبحاثه من كتاب البدر الزاهر  هذا القول لا بدّدراسة ول

 بالتحديد، ومن ثم تحليلها.

بشأن إجازة  ،«تذنيبان» :تحت عنوان ،نلايفقد جاء في الكتاب المذكور تذي

حدود ولاية إلى إجمالي  ل بشكلٍالفقهاء بإقامة صلاة الجمعة؛ حيث يشير التذنيب الأوّ

خصوص شروط صلاة الجمعة. وينقل في البداية رأي في ي جاء والتذنيب الثان ؛الفقيه

ه إذا نّأخصوص تلازم موضوع جعل الحكومة مع إقامة صلاة الجمعة. ويرى في الشيخ 

ي عند ذلك لجميع واجبات الفقهاء إقامة الحكومة فعليهم التصدّعلى  اعتقد المرء أنّ

 ،ام المسلمينواجبات الحكّ أحدإقامة صلاة الجمعة تعدّ و ،ام المسلمين قطعاًالحكّ

والخلفاء الراشدين. وعليه  |الأكرم كما كان هذا الموضوع شائعاً في عهد النبّي

وهناك إشكاليات قوية  ،ليس من واجب الفقهاء إقامة صلاة الجمعة في الوقت الحالي
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إقامة صلاة الجمعة من  نّإ :البعض يقولون لأنّ ؛(78)ة على الترخيصفي الأخبار الدالّ

في ة ولاية الفقيه، ويتناول السيد البروجردي لى أدلّإمستندين في ذلك  ،واجبات الفقيه

 مات عقلية بقوله: قدّإلى مويشير في البداية  ،ذا الصدد موضوع ولاية الفقيهه

هناك جملة من الأمور في المجتمع ليست من  نّأفي  لا شكّمة الأولى: المقدّ

ة التي بل هي من الأمور الاجتماعية العامّ ،ولا علاقة لهم بها ،واجبات أفراد المجتمع

القضاء، والولاية على  :ف عليها مسألة المحافظة على النظام الاجتماعي، من قبيلتتوقّ

ك، والمحافظة على النظام اللقطة والمجهولة المال أموالالغائب والعاجز، وموارد صرف 

وغير ذلك من  ،الداخلي، وأمن الحدود، وأمر الجهاد والدفاع عند هجوم الأعداء

يتصدى لها؛ بل هي من  وليس لها شخص خاصّ ،ق بسياسة المجتمعالأمور التي تتعلَّ

ويجب عليه  ،ة للمجتمعوالشخص الذي بيده أزمّة الأمور المهمّ ،المجتمع واجبات وليّ

 سؤولية الرئاسة والخلافة. التصدي لم

لديه  ىيتناول القوانين الإسلامية بالبحث والتحقيق لن يبق نْمَمة الثانية: المقدّ

ولا تنحصر أحكامه في العبادات  ،سياسي ـ اجتماعي الإسلام هو دينٌ نّأفي  أدنى شكّ

ن أكثر الأحكام الإسلامية جاءت من إبل  ،لتأمين السعادة الأخروية للأفراد ؛فقط

نها أأو  ،وتأمين السعادة في هذه الدنيا ،وتنظيم الأمور الاجتماعية ،المجتمع إدارةأجل 

 ،اتوالديأحكام الحدود، والقصاص،  :ترتبط بالسعادة في كلا الدارين، مثل

أو الأحكام المتعلقة بضرائب  ،الخصومات لإنهاءوالأحكام القضائية والشرعية 

ر والعام على ضرورة وجود السياسي المقتدِ فق الخاصّيتّ ومن هنالدولة الإسلامية. ا

 ،بل هو من ضروريات الإسلام ،ر لأمور المسلمين في المجتمع الإسلاميوالقائد المدبِّ

 ،رها في القائدفي وجهات النظر بشأن الشروط الواجب توفّ اًن هناك اختلافأرغم 

  ؟أو بالانتخاب قبل النبّي ن مننه يعيَّأوهل  ،وخصائصه

الاجتماعية في  الأبعادإدارة شؤون المجتمع وتطبيق  نّأيخفى  لامة الثالثة: المقدّ

والقضايا المرتبطة بتبليغ  ،الدين الإسلامي لا تنفصل عن المسائل المعنوية الروحية

 فالنبّيل. ن السياسة كانت متداخلة مع الديانة منذ الصدر الأوّإبل  ،وإرشاد المسلمين

ويقضي في الخصومات،  ،ويديرها شخصياً ،كان يتابع أمور المسلمين |الأكرم

ويطالبهم بالخراج. وكانت المساجد تبنى في  ،ام والولاة للمدن المختلفةويختار الحكّ
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لى جوار بعضهم البعض. وهذا إالدين  غوومبلِّام والحكّ ،لى جانب دار الإمارةإالسابق 

زات اد الروحانية والمسائل السياسية هي من خصائص ومميِّالنمط من امتزاج الأبع

 الدين الإسلامي.

من  بات الاجتماعية التي تعدّنه لدينا مجموعة من المتطلَّإ :وخلاصة القول

 .لًاأوّهذا  ،واجبات قائد المجتمع

بل  ،س لم يكن ليتهاون في توضيح هذه الأمورالدين الإسلامي المقدَّ نّإ :وثانياً

ومن هنا فقد فوّض الحاكم الإسلامي صلاحية تشريع وتنفيذ  .بها غاية الاهتمام اهتمّ

 الكثير من القوانين والأحكام.

لم يكن الحاكم الإسلامي في صدر الإسلام شخصاً آخر غير شخص  :وثالثاً

 ه من بعده. ئوخلفا ،|الأكرم النبّي

لم يترك أمر الخلافة من  |الأكرم النبّي نّأنحن نعتقد مة الرابعة: المقدّ

 أبناء إلىذلك  لهذا الأمر. وانتقلت الخلافة والإمامة بعد ×اًن الإمام عليّبعده، بل عيَّ

المرجع في متابعة وإدارة  نّبأن حقوقهم غصبت. وعليه نجزم أوالمعروف  .^الإمام عليّ

ولو كانوا يملكون  ،عشر االاثن ةُة التي ذكرناها هم الأئمّالأمور الاجتماعية المهمّ

 . (79)ةالخاصّ واجباتهممن  السلطة لتنفيذها لكانت تعدّ

ن أغلب الشيعة في أن يعلمون وة المعصوممات: كان الأئمّويقول بعد ذكر المقدّ

ق الشيعة لا يمكنهم الالتقاء بهم. ونظراً لتفرُّ ،وجميعهم في زمن الغيبة ،زمن الحضور

 ،نوا أفراداًعيَّ الأئمةن أد المؤكَّ فمن ،^الأئمةوعدم بسط يد ، المدن المختلفة في

 للتصدي لهذه الأمور. ؛زرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهم :مثل

ن أ ن الالتقاء بهم أمر غير ممكن فهل يصحّأة معرفة الأئمّ مع :ويضيف قائلًا

في نوا أحداً للرجوع إليه لطاغوت وقضاة الجور ولا يعيِّإلى ايمنعوا الشيعة من الرجوع 

والدفاع عن  ،ب والعاجزئفصل الخصومات، وأموال الغا :من قبيل ،ةبعض الأمور المهمّ

 !بيضة الإسلام؟

ن أة سألوهم عن الذين يمكن أصحاب الأئمّ قاطع أنّ ولذا نحن على يقيٍن

وعيّنوا لهم أفراداً ليرجعوا  ،ن الأئمة أجابوهمأو ،يكونوا مراجع للشيعة في هذه الأمور

 والإجاباتن هذه الروايات أ الأمرة. وغاية ر الالتقاء بالأئمّوعند تعذُّ ،اجةليهم عند الحإ
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صلنا منها سوى رواية ابن خديجة وعمر بن يولم  ،ذفت من الكتب الروائيةحُ

 .(40)حنظلة

لم  ^الأئمة المعصومين نّأن يستعرض المواضيع السابقة يستنتج قاطعاً أوبعد 

على دراية  همنّأة خاصّوالتي لا يرضى الشارع بتركها،  ،ةيتركوا هذه الأمور الهامّ

 تنصيب الفقيه لهذه الأمور. ولذلك تّم ،باحتياجات الشيعة في عصر الغيبة

لى تنصيب الفقيه: تدور القضية بين إل ومن خلال القياس الاستثنائي يتوصَّ

الأولى باطلة، وبوا الفقيه. أو نصَّ ؛بوا شخصاً معيناًن الأئمة لم ينصِّأإما  :أمرين

 الثانية صحيحة.فتكون 

في  «حاكماً»كلمة  نّأمات ن نفهم من خلال هذه المقدّأوحسب اعتقاده يمكن 

جميع الأمور  هي فيما إنّ «ه عليكم حاكماًقد جعلتُ»في عبارة  ،مقبولة عمر بن حنظلة

س لا الشارع المقدَّ نّأكما  ،دمحدَّ شخصٍ واجبَ ذلك ولا يمكن اعتبار ،الاجتماعية

التصدي لهذه  نّألى إيرضى بإهمال ذلك، ولو كان في زمن الغيبة. وتجدر الإشارة 

كان عمل القضاء والفصل في الخصومات اقترن  نْإو ،بالقاضي أيضاً الأمور لا يختصّ

 . (41)ابتلاء المجتمع بها ي لسائر الأمور التي هي محلّفاً وعلى الدوام بالتصدّرْعُ

ن أهل  :ن نقولأـ: يبقى  يعني إقامة الجمعة ـ الأساسي ة الموضوعويقول في تتمّ

والتي لا يرضى  ،ة التي هي محل ابتلاء المجتمع بهاإقامة الجمعة من تلك الأمور العامّ

 ؟الشارع بتركها، أم لا

والذي بقي خافياً عن أنظار الكثير من  ،ن جانب آخر من استدلالههنا يتكوّ

ن واجب إ :واجب الفقيه في إقامة الجمعة عنقين. ويقول لدى إجابته الباحثين والمحقِّ

 :بسوط اليد، مثلمق بالإمام الواجبات التي تتعلَّ ول هالإمام على قسمين: القسم الأوّ

وما شابه  ،والأمر بالجهاد والدفاع ،الثغور في البلاد وسدّ ،الحفاظ على الأمن الداخلي

ولو كان غير  ،ن يتركهاأالتي لا ينبغي للإمام الواجبات  وذلك؛ والقسم الثاني ه

ف بأموال التصرُّ :، مثلقيام بها بتفويض غيره من الأفراده يستطيع المبسوط اليد؛ لأنّ

 ف بأموال المفقودين.والتصرُّ ،والفصل بين الناس ،اليتامى والمجانين

لا ينبغي  ل. لذاإقامة الجمعة من القسم الأوّ نّأوالظاهر  :ويقول في تتمة كلامه

بالقسم الثاني، أي  ن من أدلة ولاية الفقيه تختصّالقدر المتيقَّ للفقيه إقامة الجمعة؛ لأنّ
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 . (42)بسط اليد شرطاً فيها ولا يعدّ ،الأمور التي لا يرضى الشارع بتركها

اعية العامة من الأمور الاجتأن لاستدلال تبيِّلالمقدمة الأولى  نّأالنقطة المهمة هنا 

 ،لأمور الاجتماعية العامةن اأمة الأولى النتيجة النهائية. فهو يذكر في المقدّأوسع من 

الولاية على الغائب والعاجز،  هي ،ى لهالكي يتصدّ وهي التي ليس لها شخص خاصّ

وأمن  ،وجه صرف أموال مجهول المالك، والمحافظة على النظام الداخليتحديد و

ل بالتصدي لهذه الأمور ة الفقيه تتمثَّمهمّ نّإف وعليهالحدود، وأمر الجهاد والدفاع. 

فهم من ذلك  سواءٌ ،السياسية والحكومية أيضاً والتي تضم المهامّ ،ة والمهمةالعامّ

 ة للفقهاء.أو الولاية العامّ( 47)بة الموسعةسْالِح

بية مضيّقة سْن دائرة الأمور الِحأنجد طبقاً لما جاء في البحث الأخير  ولكنْ

من  تخرج ،ظ على النظام الداخلي، وأمن الحدود، وأمر الجهاد والدفاعوالحفا .للغاية

ب والعاجز ئي لأموال الغاالتصدّ :من قبيل ،وتبقى بعض الأمور ،بيةسْدائرة الأمور الِح

 وفصل الخصومات فقط.

يؤمن  هأنّمات العقلية فقط، وهو الذي اكتفى بالمقدّ ،ريوَدِويرى الدكتور كَ

 ة.بالولاية التنصيبية العامّ

عة منها بة الموسَّسْعبارات السيد البروجردي أكثر شبهاً بالِح نّألى إوبالإضافة 

ن نقوم بإزالة التناقض بين هاتين الفقرتين من أ بدّ ه لانّأ إلّاة، ة العامّلولاية التنصيبيّبا

في دائرة ، كالجهاد مثلًا ،معينةمة الأولى تُدخل أموراً المقدّ نّإ إذما؛  عبارته بنحوٍ

 وتخرج القسم الأخير من هذه الأمور من هذه الدائرة.، ولاية الفقهاء

في ل نه في المبحث الأوّأر ن نتصوَّأومن أجل إزالة هذا التناقض من الممكن 

ولا  ،ابتلاء المجتمع بها صدد الاستدلال العقلي على ولاية الفقيه )الأمور التي هي محلّ

المستفاد من الروايات  نّأعندما يثار المبحث النقلي يرى  شارع تركها(، ولكنْيقبل ال

ولا تستلزم بسط  ،ولا يقبل الشارع تركها ،هو التضييق )الأمور التي يبتلي بها المجتمع

صدد إثبات ولاية الفقيه من زاوية في اليد(. وبناء على ذلك فقد كان في القسم الأول 

فاكتفى  ،بحث الثاني كان في مقام تحديد دلالة الأدلة النقليةالأدلة العقلية؛ وفي الم

 ن منها.بالقدر المتيقَّ

نتظري في مرحلة تبلور مفه الشيخ ألَّالذي  ،ن كتاب البدر الزاهرأويبدو 
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ناوله ما ت ن كلّأيمكن تناول هذا الموضوع من زاوية أخرى أيضاً؛ وذلك  ولكنْ

واحد؛ وتحليلها  يثبت أمراً واحداً. ولذا يجب النظر الى الدراسة السابقة ككلٍّ

 إثباتلى إبل يسعى  ،ةأصدد إعطاء أدلة عقلية مجتزفي كمجموعة واحدة. فهو ليس 

مات العقلية. والواقع مقدار دلالة الروايات على دائرة تطبيق الولاية بالاستفادة من المقدّ

منهجه  . وكأنّمات الدليل العقلي المستقلّمات فهم الروايات، وليس مقدّمقدّل تمثِّها نّأ

المقدمات الخارجية والعقلية لفهم الروايات. ومن هذه  في دروس البحث الخارج ضمّ

 ن الإمام لم يترك المسائل محلّأن يمكن التكهُّ ،مات العقليةومن خلال المقدّ ،الزاوية

 لتنظيم تلك الدوائر. ؛الابتلاء، وأعطى النيابة للفقيه

مات من هذه المسائل التي ورد ذكرها في المقدّ مْن نعرف كَأيبقى  ولكنْ

 ؟ن نعتبرها من واجبات الفقهاء من باب تطبيق الولايةأيمكن 

يمكن جعل الأمور التي  هأنّن؛ التي يعتقد جازماً وهنا تثار مسألة القدر المتيقَّ

ـ كصلاة الجمعة ـ دية والمسائل التعبُّ ،ابتلاء ضمن دائرة تطبيق الولاية هي محلّ

صدد في لم يكن  على أساس الاحتمال الأخيرأنّه خارجة عن هذه الدائرة. والنتيجة 

 .مات لفهم الأدلة النقلية والشرعيةبل ذكر جملة من المقدّ ،إعطاء دليل عقلي مستقلّ

التي  ،لفقيه سوى في الأمور الاجتماعيةل لايةلا و :تصبح النتيجة كالتالي عليهو

 .ولا تستلزم بسط اليد ،تركهاعلى س لا يوافق الشارع المقدَّ

اشتهاردي من الفكر  هاستنتجما أكبر مع  والاحتمال الأخير يتناسب بشكلٍ

 بروجردي.سيد الللالسياسي 

يبقى  ،^ى للأنبياء والأئمةحتّ ،الخوض في السياسة نّإوعلى هذا الأساس ف

ن إلا يعتبر من واجباتهم الأساسية. وأبعد من ذلك  :وبتعبير آخر .في حدود الضرورة

ن الولاية السياسية ألون في السياسة عند المصلحة، والواقع كانوا يتدخَّ ^المعصومين

هو الأمور المرتبطة بالمبدأ  الأساسين شأنهم إة؛ بل لم تكن من شؤونهم الذاتيّ

حول مسألة ولاية  البروجرديالسيد نظرية  نّإ :من القول بدّ لا . وبالتالي(44)والمعاد

 من التدقيق.  لى مزيدٍإالفقيه بحاجة 

ن أ ورغمطهري. ملى الشهيد إ «نظرية الانتخاب»ـ وفي هذا الكتاب نسبت 17
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لدت على خلفية النقاش بين الشيخ حسين علي دة للفقيه وُة المقيَّنظرية الولاية الانتخابيّ

وانتقاداً لنظرية  ،&مطهري حول درس الإمام الخمينيالشهيد  الشيخومنتظري 

من نظرية  «شرافالإ» نظرية أقرب إلىالشهيد  شيخللمة العبارات القيِّ نّأ ، إلّاالتنصيب

 .«الولاية»

إلى ه في الولاية ترجع الشرعية في النهاية نّأالفرق بين نظريتي الولاية والإشراف 

ن الأمور التنفيذية في نظرية الإشراف أبدونها؛ في حين  أمسواء بالواسطة  ،لفقيها

هذا وويشرف الفقيه أو )الفقهاء( على التنفيذ أو التشريع.  ،لى الناس أنفسهمإتوكل 

ن يكون على النحو الذي يقوم فيه الناس بوضع الضمانات التنفيذية أالإشراف يمكن 

نتخابي. فالتنصيب والانتخاب ن تكون الولاية بالشكل التنصيبي أو الاأويمكن  ؛له

 أيضاً. ا لها من تأثير في حدود الولايةرغم ملى السلطة؛ إهي أنماط وأشكال للوصول 

يجب  ،ر ومرشدمنظِّ كأيِّ ،ن الفقيهأطهري من ذلك ممراد  فإنّ حال وعلى أيّ

ن يكون الفقيه على أولاية الفقيه لا تعني »أساسي:  ن يشرف على الأمور بشكلٍأ

بلد إسلامي ـ أي البلد  ويحكم بصورة عملية. دور الفقيه في أيّ ،لطة والدولةرأس الس

ر، وليس والتزموا بها ـ هو دور المنظِّ ،ةالذي آمن فيه الناس بالدين الإسلامي كنظريّ

ن يكون له الإشراف على التطبيق والتنفيذ أر هو ولية المنظِّؤدور الحاكم. ومس

ن أوالشخص الذي يريد  ،ذ القانونويدرس صلاحية منفِّ ،الصحيح للمنهج. فهو يشرف

 .(42)«ويصبح من ضمن الكادر الفكري الإسلامي ،أ منصب رئيس الدولةيتبوّ

لى فهم الناس إطهري يرجع فهم هذه المسألة واستيعابها مستاذ الأ نّأالملفت هنا و

 ،ـ توريةـ المرحلة الدس ر الناس في ذلك الوقتتصوّ »ويقول:  ،في عصر الدستور

ن يمارس الفقهاء ألى إلولاية الفقيه لم ولن يصل  ،وكذلك الناس في هذا الوقت

 .(46)«شؤون البلاد بأنفسهم اويديرو ،الحكم

 &لإمام الخمينيلن الظاهر من بعض الآراء الأولية ألى إشارة تجدر الإ ولكنْ

نحن »لى المرحلة الدستورية: إوترجعها أيضاً  ،هذه النظريةإلى  نها كانت تشير أيضاًأ

دار الحكومة ن تُأيجب  :بل نقول ،ن تكون الحكومة بيد الفقيهألا نقول بوجوب 

 .ذلك بدون إشراف الفقيه ولن يتمّ ،بالقانون الإلهي الذي فيه صلاح البلاد والعباد

 .(43)«وصادقت عليه ،ة أيضاً على هذا الأمرتت الحكومة الدستوريّوكما صوَّ
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ة نظريّتؤكِّد د النظريات التي تتبنى الولاية على الفرد، وتؤكِّ عامّوبشكلٍ 

 أكبر. سة بشكلٍالإشراف على المؤسَّ

نها تطرح أنجد  «؟الذي نْمَ» سؤال نوعند الإجابة ع ،لففي نظريات النوع الأوّ

الأمور  نّأوهي  ،في نظرية الإشراف الفرضية التالية واردةٌ شخص الفقيه؛ ولكنْ

ل بَن تحظى بالتأييد والدعم من قِأويجب  ،لى الناس أنفسهمإالتنفيذية أوكلت 

فقط. ولو افترضنا الأخذ بمسألة الإشراف لأسلمة الأمور  من رجال الدينصين المتخصِّ

إشراف مجموعة الفقهاء يبدو  طلاق لاكتفائنا بإشراف الفرد؛ لأنّلإفلا داعي على ا

ات القائلة بالولاية الفرد في النظريّ نّأالسبب بالضبط نجد  لصواب. ولهذاإلى اأقرب 

 ات التي تقول بالإشراف.ا هو في النظريّاً مّميأكثر تبنّ

ن في كتاب )حكومت لى هذا التبايُإر التفت يوَدِالدكتور كَ نّأوالظاهر 

طهري ضمن القائلين بنظرية مستاذ ويذكر الأ ،أي حكومة الولاية ،ولايي(

 . (48)شرافالإ

&ة للإمام الخمينيـ النقطة التالية في تفسير نظرية الولاية المطلقة التنصيبي14ّ
 

 .وليس للفرد ،نه يعطي الولاية المطلقة للحكومةأ ووه ،يةمن الأهمّكبير  على جانبٍ

ساتية. لى المؤسَّإة نه يلاحظ في فكره عبوراً من الفرديّإ :يمكن القوللأجل هذا ولعله 

القول »صراحة:  م الخميني لحدود صلاحيات الحكومة قال بكلّولدى توضيح الإما

الحكومة ذات صلاحيات في إطار الأحكام الإلهية على العكس تماماً  نّإ :ني قلتُبأنّ

شعبة من شعب الولاية  دّالتي تع ـن الحكومة أ». ويرى الإمام الخميني (49)«من أقوالي

ومقدمة على  ،الأساسية للدين الإسلاميـ هي إحدى الأحكام  |المطلقة لرسول الله

الكلام في جميع  نّإ. (20)«ى الصلاة والصوم والحجّحتّ ،جميع الأحكام الفرعية

 يدور حول الحكومة وصلاحياتها، وليس عن الفرد. السابقةالعبارات 

لا فرق بين رفض الأحكام الثانوية بعد تشخيص الموضوع  نْأرأيه  كان الّمو

الأحكام الثانوية  نّأو ،رفض الأحكام الأساسية بلا سببوعرف الخبير  بواسطة

المجلس وإقرار مجلس  تصويتبعد أنّه و، للولاية المطلقة للفقيه كافيةٍ وحدها غيُر

خاذ الإجراء ويجب على الحكومة اتّ ،شخص أن يرفضه لأيّ صيانة الدستور لا يحقّ

ار رأي ثلثي أعضاء مجلس باعتب الخمينيجاء رأي الإمام ، (21)نقاش اللازم بدون أيّ
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 ف.رْمد في تشخيصها على العُة في المواضيع العرفية، التي يُعتَالشورى الإسلامي حجّ

لبعض الفقهاء  نقدٌ انهأعلى  الخميني لإمامل ةالرؤية الحكوميّلى إر نظَوكان يُ

المحددة سة الدولة( الولاية في الأمور العامة ؤسَّلملفقيه )وليس لن أالتقليديين القائلين ب

 بإطار أحكام الشرع.

 ؛خذوا دور الزمان والمكان بعين الاعتبار» :&الخميني وعندما أوصى الإمام

لى طريق إوتؤدي بنا  ،لأن الأبحاث والنقاشات الدائرة في حلقات الدرس لا تلبي الطموح

 .«سةالمؤسَّ» لىإ «الفرد» ه جاء في ثنايا أفكاره ونهاياتها عبوره من، لعلّ(22)«مسدود

ي للشرك د فلسفة التصدّهي التي تحدِّ «الحكومة» نّالخميني أالإمام ويرى 

 .للمعضلات الداخلية والخارجية والكفر، وهي مفتاح الحلّ

ن الحكومة أو ،مصلحة النظام ترتبط بالولاية المطلقة نّالخميني أويرى الإمام 

على  بناءً ،تة()بصورة مؤقَّلية والثانوية وّحكام الأالإسلامية تستطيع إيقاف العمل بالأ

م على ن قوانين الدولة ومصلحة النظام تتقدَّإومن هذه الناحية ف .أساس المصلحة

 لية والثانوية.وّالأحكام الشرعية الأ

 ؛ليه والإشارة لهإق التطرُّ يتمّ «سة الدولةمؤسَّ» كيان وهنا بالضبط يبدو لنا أنّ

ل العمل بالأحكام التي تعطِّب قرارات الشخص وتقديره للمصلحة ليست نّإإذ 

ات. وعندما لها هذه المساحة من الصلاحيّهي التي سة الدولة مؤسَّ نّإبل  ،ةالشرعيّ

ة نظريّإلى سة تظهر الحاجة يتنازل الفرد في الفقه السياسي عن موقعه لصالح المؤسَّ

الفلسفة  علمنة في ة معيَّة. ولو لم تكن هناك نظريّالدولة من حيث الفلسفة السياسيّ

ستبقى مصلحة الدولة ومصلحة ف المتقدِّمالموضوع  د مساردِّن تحأالسياسية يمكن 

بل ، امنه متباينة ج أفكاراستنتا ممكناً غدووي ،نظري نظام الحكم بدون سندٍ

لدولة المقتدرة ـ. وعلى العكس ا فكرةإلى الذهاب  ىوأحياناً متقاطعة من الفهم ـ حتّ

قتصرا على الفقه السياسي والفلسفة السياسية ا يْمن علمَ ن كلاًّأمن ذلك، لو 

من  لتلتحوَّكما يقال،  (27)وكان بينهما تناغم وانسجام ،ةبمهامهما الخاصّ الاهتمام

 لفقه السياسي في باب إدارة الدولة.لة داعملى نظرية ناضجة وإزاوية الفلسفة السياسية 

والذي  ،خصوص الحكومةفي  &الخميني فكر الإمام نّإحال ف وعلى أيّ

، (24)«الجمهورية الإسلامية القائمة على ولاية الفقيه»ذكره تحت عنوان نن أيمكن 
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ة وبخاصّ ،مة بين المفاهيم القديمة والجديدةءفي إطار إيجاد الموا يمكن اعتباره محاولةً

ومن هذه الزاوية يعتبر استمراراً للمنهج الفكري للمجتهدين  .الولاية والجمهورية

 . (22)الشيخ النائيني :أمثال ،دستوريينال

&الخمينيلإمام لالرأي النظري  نّأـ ومن ناحية أخرى نرى 12
حاجة كان في  

 :استنتاجين من نظرية التنصيب نستخلصن أيمكن  عامّ لتوضيح. وبشكلٍإلى ا

أن يؤخذ  أو على الأقلّ ،ن يكون مبدأ التنصيب مشروطاً برأي الناسأ :لالأوّ

 ويعتبر شرطاً في ذلك. ،ةبرأي الناس عند اكتساب التنصيب صفته الفعليّ

ر فقط في رأي الناس مؤثِّ وأنّ ،بون بالتنصيب الإلهيالفقهاء منصَّ أنّ :الثاني

 نظام الحكم. ةامإق

&الخميني ل في كلمات الإماموالتأمّ
الحكومة »ل: الأوّ الاستنتاج ؤكِّدي 

 قتحقَّة. وتلى القانون الإلهي وآراء الأمّإحكومة تستند  ،وطنيةالإسلامية حكومة 

ما  . وكلّ(26)...ها ستسقط حتماًنّإخلافاً لرأي الشعب ف تْبآراء الشعب، ومتى ما عملَ

وتعود بالضرر عليهم.  ،حتى لو كانت مخالفة ،تطرحه الأكثرية من آراء فهي محترمة

علن عن . وعندما أُ(23)...هي المحترمةن تكون آراء الأكثرية أقراطية هي وفالديم

ن أن الناس أحرار في أ إلّا ،التصويت كان رأيي هو حكومة الجمهورية الإسلامية

نا نريد عودة وأن يقولوا بأنّ ،كيلَنا نريد نظام الحكم الَمويقولوا بأنّ ،روا عن رأيهميعبِّ

ن يكون أو ،بيرْغَنريد نظام الحكم ال :ن يقولواأفي  نهم أحرارٌإ .محمد رضا بهلوي

 . (28)«اًليس إسلاميّ اً، ولكنْجمهوريّ

ها مستعدة نّإبحيث  ؛قراطية وحكم الشعب بمكانٍومن الديم المتقدِّمةالنظرية 

 رجال الدين.للتسليم السلطة السياسية في حالة رفض الشعب للإسلام و

ن تكون صلاحيات الولي الفقيه أيمكن  الاستنتاج الثانيعلى أساس  ولكنْ

الانتخابات شكلها الصوري والدستوري برأي  ن تكتسبأ، و(29)أوسع من الدستور

 الحكومة مثار التساؤل. وفي نظام كهذا تحلّ عيينالأمر، وتصبح مسألة ت وليّ

ن الناس من المشاركة في الأمور ن يتمكَّأمن  وبدلًا .«الحقوق » محلّ «التكاليف»

ب عليهم هم، يتوجَّعلى أساس الرضا وممارسة حقّ ،حرّ والسياسية بشكلٍ الاجتماعية

ة على أساس التكليف. ووفقاً لهذا التفسير يصبح نظام الحكم القيام بأعمال خاصّ
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المقابل في و ،تهويفقد استقلاليّ ،ويصبح الفرد فيه مستحيلًا ،اًالولائي نظاماً جمعيّ

 . (60)بناء على مبدأ المصلحة ،ة على الفردقوّ ب الدولة بكلّتتغلَّ

الولاية نظرية ها صفت بأنّمنتظري في هذا الكتاب وُ الشيخة نظريّ نّأ رغمـ 16

في الطبعة الجديدة لكتاب نظريات  فإنّه، واضح بشكلٍ دة للفقيهالانتخابية المقيّ

شارة من الإ بدّ لا كان ي )نظريه هاي دولت در فقه شيعه(فقه الشيعالالحكومة في 

 ى شورى القيادة(.وحتّ ،اته الأخيرة )نظرية الإشرافلى نظريّإكذلك 

في  «سةالمؤسَّ » لىإ «الفرد»ن نطرح أيضاً مسألة العبور من أه يمكن نّأويبدو 

( 61)(سلاميةدراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإ)بين كتاب الموجود الاختلاف 

 .(62)(نسانالدولة الدينية وحقوق الإكتاب )و

في الكتاب  «دة للفقيهنظرية الولاية الانتخابية المقيّ»طرح  نه تّمأفي  ولا شكّ

ف في الكتاب الثاني كان في العبور ن المقترح غير المكتوب للمؤلِّأيبدو  ولكنْ ،لالأوّ

خذه بعين الاعتبار في وضع أ من بدّ لاوبناء على ذلك  .سةلى المؤسَّإالجميل من الفرد 

 ـ. ةوليس قراءة جديدة لنظرية الولاية الانتخابيّ ة جديدة ـنظريّ

شيئاً متناقضاً )بمعنى  لْه لم يقُنّأوهو  ،بنظر الاعتبار ةالتالي فرضيةومع أخذ ال

نيّة المؤلف )والقرائن الخارجية إلى وبالنظر  ،واحد( تين في آنٍنه لا يؤمن بكلتا النظريّأ

 «الولاية»ل جوهري من الأخيرة وجود تحوُّظ في الآراء نه يلاحَإ :الأخرى(، يمكن القول

 دة لهذا القول: لى جملة من النقاط المؤيِّإ. وفي هذا السياق نشير «الإشراف»لى إ

نوع من السلطة  «الولاية»الإشراف.  غيرة الولاية ماهيّماهية الولاية والإشراف:  أـ

 «الإشراف»ن أة أشخاص معينين؛ في حين أو عدّ ي المعطاة لشخصٍوالقدرة للقيادة والتولّ

ما على  عبارة عن عملية تقييم مدى انطباق الأحكام والأعمال الموجودة في حكومةٍ

 ة.بناء على طلب الأمّ أساس الشريعة، والتي تحصل عادةً

للولاية الإلهية:  اًولاية الفقيه باعتبارها استمرار لىإ رالنظ ته الأولى تّمففي نظريّ

ومراتبها الأدنى  ،رةة بالذات الإلهية المطهَّلكاملة للولاية التشريعية الخاصّالمرتبة ا»

، وفي زمن الغيبة للفقيه العادل ^ة المعصومينالأكرم والأئمّ لبعض الأنبياء والنبّي

ي لها التصدّوالقادر على  ،الدراية بمشاكل العصرله  مَنْو ،م بأحوال الزمانالعالِ

 . (67)«هاحلّو
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ن من قبل معيَّ تنصيب شخصٍ نظرية الولاية المنتخبة للفقيه لم يتمّوعلى أساس 

ن الله تعالى أخذ بعين الاعتبار وجود صفات معينة للحاكم إبل  ،س للولايةالشارع المقدَّ

س وافق على مبدأ انتخاب الفرد الجامع الشارع المقدَّ نّورغم أ ،الإسلامي. ومن هنا

شكل الحكومة، وطريقة الانتخاب، وخصائص  نّأ للشروط من قبل الناس؛ إلّا

 لعقلاء.ا ضعت بيدوُقد  ،وكيفية إجرائها ،الناخبين

تستند شرعية ووعلى أساس هذه النظرية تعتبر البيعة الوسيلة الإنشائية للتولية. 

 ة.لأمّإلى االحكومة في إطار الشرع في زمن الغيبة 

ضمن الواردة وط الشر آليةب، ويمكن تقييد صلاحيات الحاكم بالدستور

ة معينة )عشر سنوات مثلًا(. ويمكن العقد. كما يمكن تحديد ولاية الحاكم بمدّ

داته عزل وليّ الأمر في إحدى حالتين: فقدانه الصفات المطلوبة، أو عدم إيفائه بتعهُّ

 )الشروط الواردة في العقد في إطار الدستور(.

في ممارسة  والناس أحرارٌ ،ة للمجتمععن الأمور العامّ ولةؤمسوالحكومة 

رأي الأكثرية ليس واجباً على  باعتّأنّ ا ورغمة. حياتهم الخاصة وأمورهم الشخصيّ

نه يستفيد من آلية أ ، إلّاعلى نظرية الولاية الانتخابية المقيدة للفقيه الحاكم، بناءً

 الشورى والتشاور.

صل بين مسألة الف تقنينويمكن  .ويشرف الفقيه على السلطات الثلاثة

 في الدستور. نسبّي السلطات بشكلٍ

ولا لشورى  ،، وليس لجميع الفقهاء«للفقيه»لى هذه النظرية فالولاية إواستناداً 

 الفقهاء.

دة الولاية التنصيبية المطلقة ونظرية الولاية الانتخابية المقيّ ةويمكن مقارنة نظري

ة، البيعة، سلامية، دور الأمّالإالصفة التالية: مصدر الشرعية،  الأمورللفقيه من خلال 

مكانية الإشراف وكبح إجمهورية الحكومة، تنصيب الحاكم وعزله، الدستور، 

ة الحكم، مصلحة السلطة السياسية، إطلاق صلاحيات الحكومة وتقييدها، مدّ

 .(64)ياتدها، المجتمع المدني ودائرة الحرّالنظام، توحيد الحكومات الإسلامية وتعدُّ

الذي  ،نسانكتاب الحكومة الدينية وحقوق الإإنّ ذلك فوعلى العكس من 

نجازات البشرية في مجال فصل السلطات وتقسيم السلطة، ينفي بصريح بالإ يهتمّ
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الأمر المهم الوحيد في هذا السياق إنّ ف ومن هنا. (62)العبارة ولاية الفقيه في مجال التنفيذ

ة في هذا مدخليّ الفقيه أيّوليس لولاية شخص  ،لا غير، هو تطبيق أحكام الشريعة

 . الهرمة الجديدة لا ضرورة لأن يكون الفقيه على رأس . وفي النظريّ(66)المجال

 .الفقهاء إجماعهي عبارة عن  ولاية الفقيه بمعناها العامّدائرة الولاية: حدود ب ـ 

في دائرة الفتوى والقضاء و الولاية )أو  على الأقلّالولاية امتلاك  عالجمي أقرّقد و

البعض منهم فقط يؤمن بولاية الفقيه  بة. ولكنّسْف( ضمن دائرة الِحجواز التصرُّ

 بمعنى امتلاك الولاية السياسية الواسعة لإقامة الدولة.

س، وضمن ضمن حدود الشرع المقدَّ «للفقيه»د الولاية نظرية الولاية المنتخبة تحدِّ

أو  ،ة عشر سنواتمدّ :نها العقد )من قبيليعة والشروط التي يتضمَّحدود عقد الب

ومن هنا فهي تقول بدائرة أضيق للفقيه قياساً بنظرية  .(الشروط الواردة في الدستور

 كمجتمع قة بالمجتمع الإسلاميجميع الأمور المتعلِّ»الولاية التنصيبية المطلقة للفقيه: 

تقع على عاتق الحاكم الإسلامي... كما ويمكن تلخيص واجبات الحاكم بهذه 

الإشراف المعمول كن الولاية ليست إ :. ويقول(63)«حراسة الدين وسياسة الدنيا»الجملة: 

. وتشمل دائرة ولاية الفقيه الجهاد الابتدائي في (68)بريطانيا :كية مثللَبه في النظم الَم

 .(69)زمن الغيبة أيضاً

 لتشكيل الحكومة صلًالفقيه ولاية أليس لته الأخيرة فعلى أساس نظريّ كنْول

)إذا أراد الناس ذلك( على التطبيق الصحيح لأحكام  «يشرف»وسوف  ،وإدارتها

 .(30)«في دائرة التنفيذ نها ثابتة وساريةأيته لالا تعني وو»الشريعة فقط: 

 ولكنْ .(31)أيضاً على هذا الأمر هـ.ش1736د في كلمته عام أكَّ نْأسبق كما 

نة ليصبح هذا الإشراف مصحوباً بضمان ات معيَّن يقترحوا آليّأطبعاً  «الناس» بإمكان

 التنفيذ.

 ،(32)عةبة الموسَّسْالِح ودالنائيني الذي كان يقول بالولاية في حد لشيخن اأكما 

ويعتقد بإشراف خمسة فقهاء على التطبيق الصحيح للأحكام )على أساس دستور 

 سوى هذا الاعتقاد أيضاً. هو الآخر الثورة الدستورية(، لم يكن لديه

بة في كتاب )حكومت ديني سْموضوعة الِحمنتظري تناول لهذا السبب ولعله 

ما على إقامة السلطة  منٍما أو في ز الناس لم يقدموا في مكانٍ لو أنّ»نسان(: إوحقوق 
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وبالتالي ظهرت الفوضى وفقدان الأمن وتضييع الحقوق والقتل والسلب  ،اللازمة

بت في تضييع حقوق تسبَّ، ظالمة على رأس السلطة والنهب، أو كانت هناك حكومةٌ

يجب على  تينالحال تاكلوالدينية، ففي  الإنسانيةم يَأو كانت مناوئة للقِ ،الناس

ومن باب  ،وعلى عدول المؤمنين بالدرجة الثانية ،الفقهاء العدول بالدرجة الأولى

تصبح و ،قدر استطاعتهمبقامة السلطة اللازمة والضرورية لى إن يبادروا إأبة سْالِح

 . (37)«الناسإعانتهم كذلك واجبة على 

الإسلامي رها في الحاكم الشروط الواجب توفُّسلامي: ج ـ شروط الحاكم الإ

 و الفقهاء(.أنظرية إشراف الفقيه ) نوفقاً لنظرية الولاية المنتخبة تختلف ع

وهي: العقل الوافي،  ،ة شروط للحاكم الإسلاميففي النظرية الأولى هناك عدّ

بل  ،سلام والإيمان، العدالة، الفقاهة والعلم الاجتهادي بالأحكام الإسلاميةالإ

 .(34)وطهارة المولد ،ط(، التدبير، عدم البخل، الرجولةالشرو ية )باعتبارها أهمّعلمالأ

لى شرط الفقاهة إ ،صريح وبشكلٍ ،الدراسات ابتك في حين أشار

ولاية الفرد أو الأفراد الفقهاء في هذا » :وجاء في كتاب الحكومة الدينية .(32)يةعلموالأ

 . (33)الإفتاء فقطد في مجال شرط الأعلمية حدِّ نّإو ،( 36)«ة لهاالمجال لا موضوعيّ

وفقاً لنظرية الولاية المنتخبة المقيدة للفقيه ولية: ؤة هذه المسة أو جماعيّد ـ فرديّ

 :ات القائلة بالتنصيبعلى العكس من النظريّ ،فقيهاً واحداً فقط له الولاية بالفعل نّإف

فالفقهاء ة، وليست ولاية الفقهاء. ة ولاية الفقيه هي المعمول بها في هذه النظريّنظريّ»

 .(38)«ة يفتقدون للولاية الفعليّينغير المنتخب

رئيس الحكومة الإسلامية عبارة عن فرد، » :ة الأولىفي حين جاء في النظريّ

الإشراف من قبل فقيه  ن يتمّأوفي النظرية الثانية يمكن  ؛(39)«وليس شورى القيادة

واحداً من بين الفقهاء من ن فقيهاً إتنا فوفقاً لفرضيّ»واحد أو مجموعة من الفقهاء: 

في الإشراف على قوانين  ة فقهاء منهم على نحو الشورى ـ له الحقّـ أو عدّ ذوي الفتوى

باع لى اتّإن يصار كذلك أويجب  .ن يرفض القوانين المخالفة للشرع أحياناًأو ،البلاد

 .(80)«وله مثل هذه السلطة ،رأيه وفتواه

ن السلطة أحال يبدو  أيّوعلى »ل من خطر الاستبداد: شورى القيادة تقلِّ نّأويرى 

نه في الشخص الواحد يكون خطر واحد أفضل؛ لأ شخصٍإلى السياسية إذا لم تنتقل 
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ن تصبح السلطة السياسية بيد جميع المراجع الذين أما المانع في إذن الاستبداد أكثر... 

 :قتضى الآية الكريمةتعيينهم بصفة شورى القيادة من قبل مجلس الخبراء بم يتمّ

 .(81)«وقوعاً حتماً ؟ وبذلك سيكون خطر الاستبداد أقلّ﴾وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴿

وغير  #ويجب البحث عن سبب هذا الأمر في التفاوت الموجود بين المعصوم

دة السائدة انطلاقاً من الأوضاع السياسية المعقَّ»واحتمال الوقوع في الخطأ:  ،المعصوم

إلى والحاجة  ،ليةدولنضج السياسي للشعوب والعلاقات الإلى اونظراً  ،عالم اليومفي 

وضع جميع مفاصل  نّإرة في مختلف المجالات، فختصاصات المختلفة والعقول المفكِّالا

ر بأفراد من ذوي واحد غير معصوم وجائز الخطأ، ولربما قابل للتأثُّ السلطة بيد فردٍ

 . (82)«قين، ليس في صالح الإسلام والبلد والمتملِّالصلاح في الظاهر والطامعين

ية ة الولاية الانتخابية متأتِّالشرعية في نظريّ نّأرغم ة الفقيه: ـ مصدر شرعيّهـ  

من جهة تحديد ـ ة في هذه النظرية يمكن اعتبار الشرعيّ هنّفإة أساساً من قبل الأمّ

د صفات الحاكم الإسلامي الله تعالى حدَّ نّأ ذلك ؛هي الأخرىة إلهيّـ صفات الوالي 

 الفقاهة(. :)ومنها

نظرية الولاية المطلقة للفقيه( هي من  :ة )مثلات التنصيبيّة في النظريّالشرعيّ نّإ

ا شرعية ولاية الفقيه أمّ .ةقبولها منّأ جهةحتماً من  محترمةٌوآراء الناس  ،ل الله تعالىبَقِ

الناس هم الذين يميلون نحو  نّأ ة من جهةلى رأي الأمّإتستند ب فهي اختنة الانظريّفي 

مطلق، بل بأخذ  ليس بشكلٍ الانتخاب، ولكنْ ة حقّللأمّ»أحد الفقهاء ويبايعونه: 

 .(87)«الصفات اللازمة بنظر الاعتبار

، ليهإشارة ت الإوكما تّم ،ته الأخيرةيقوم الفقيه )أو الفقهاء( في نظريّو

لى البحث في نوعها. إلكي يصار  ؛وليست له الولاية لممارسة الحكم ،بالإشراف فقط

ويقوم بهذا الأمر عندما يريد  ،ن شرعية إشرافه تنبثق من الناس بالكاملأكما 

 الناس ذلك فقط. 

ستشرف هيكل الحكومة نن أيمكن ـ هيكل الحكومة الإسلامية:  و

ة في دستور الجمهورية درواللصيغة ال طبقاًب اختنة الانظريّ على أساسالإسلامية 

السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الثلاثة في النظرية  وجود فرغمالإسلامية. 

ن ما ذكر في إ»ولاية الفقيه. ويقول:  في ظلّتكتسب قيمتها  ها جميعاًنّأ إلّاالأولى 
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وجاء  .(84)«كتاب الدراسات جاء على افتراض تمركز السلطات في السلطة الدينية

ف ول والمكلَّؤالفرد المس»مي للسلطة في هذه النظرية كما يلي: رَالتصريح بالهيكل الَه

والسلطات الثلاثة هي عبارة  ،الأصلي في الحكومة الإسلامية هو الحاكم الإسلامي

للسلطة  المخروطي مرَوهو في الحقيقة يقف على رأس الَه ،سواعده وأياديهعن 

 .(82)«كامل تماماً ء هيكل الحكومة بشكلٍويشرف على جميع أجزا ،وليةؤوالمس

لفقيه الولاية في الأمور التنفيذية يمكن ل ه ليسنّأفي نظريته الأخيرة بما  ولكنْ

بناء على أساس »أكثر واقعية:  الحديث عن نموذج الفصل بين السلطات بشكلٍ

غير معصوم ـ  تمركز السلطات من حيث المبدأ في شخصٍ نّإالتجربة وحكم العقلاء ف

ة اللازمة للاستبداد والفساد. د الأرضيّة في الظروف الحالية للمجتمعات ـ يمهِّوبخاصّ

 ووفقاً لفرضية فصل السلطات ستكون دائرة ولاية الفقيه الجامع للشرائط محدودةً

أن   يعني ذلكولا ،ة القوانين في البلادبطبيعة الحال بالإفتاء والإشراف على شرعيّ

ن أطبقاً لنظرية فصل السلطات لا يلزم ». (86)«ه ثابتة في المجال التنفيذيتكون ولايت

ن نموذج إ :ذلك يضيف قائلًاإلى . وبالإضافة (83)«يكون المتولي للسلطة التنفيذية فقيهاً

وبناء  .لى تفسير من ذوي الخبرةإوهو بحاجة  ،لا غير «مقترح»إشراف الفقيه عبارة عن 

 . (88)ةاستبداله بنماذج أكثر فاعليّ صينعلى ذلك بإمكان المتخصِّ

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة » بعند مقارنة كتا :وخلاصة القول

ن نلاحظ نوعاً من الميل أيمكن  «نسانإحكومت ديني وحقوق »وكتاب  «الإسلامية

رية ساتية )نظدة للفقيه( نحو النظرية المؤسَّمن النظرية الفردية )الولاية الانتخابية المقيّ

ة الإشراف؛ ة الولاية هي غير ماهيّماهيّن إوهي:  ،ة أسباب على الأقلّلستّ ؛الإشراف(

ن أوحدود الولاية في النظرية الأولى لها شمولية أكبر قياساً بالنظرية الثانية؛ في حين 

، والفقيه علميةالشرط الأهم للحاكم الإسلامي وفقاً للنظرية الأولى هو الفقاهة والأ

الثانية ليست له ولاية تنفيذية أساساً؛ وفي النظرية الأولى هناك ولاية لفقيه  في النظرية

يمكن إحالة الإشراف فا في النظرية الأخيرة واحد فقط )وليس شورى الفقهاء(، أمّ

ة، ة الفقيه وفقاً للنظرية الأولى تأتي من قبل الأمّلشورى الفقهاء كذلك؛ مصدر شرعيّ

بناء على النظرية الأخيرة  من قبل الله تعالى. ولكنْ دن كانت صفات الحاكم تحدَّإو

عملية تكتسب تها؛ لكي يدور الحديث عن مصدر شرعيّ ؛ليست للفقيه ولاية تنفيذية
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وبناء  ،ولاية الفقيه فقط في ظلّـ وفقاً للنظرية الأولى ـ معناها الفصل بين السلطات 

في النظرية  اقع، ولكنْفي الو ةٌع السلطات موجوديجم نّإ :على ذلك يمكن القول

 أفضل. ق بشكلٍفصل السلطات يتحقَّ نّإن الفقيه ليست له ولاية تنفيذية فأالثانية بما 

ة الإشراف وشورى جاه نظريّمنتظري باتّللشيخ الآراء الأخيرة انحازت وقد 

 المراجع. 

ة النقطة وبخاصّ ،ل من قيمة الكتابلا تقلِّ المتقدّمةالملاحظات فحال  وعلى أيّ

 التي تعتبر بمثابة مقترح للإصلاح في الطبعات التالية. ،الأخيرة
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(2) analysis de discourse. 
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(53) confluence. 
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